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   إن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب
          بناء على الشكاية المقدمة من السيدة. …الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد …. والمسجلة بهذه النيابة العامة بشعبة خلية التكفل بالنساء والأطفال تحت عدد. …/…./2022 .
          وبناء على المحضر المنجز في الموضوع من قبل دائرة … تحت عدد …. بتاريخ09/09/2022 ؛ والذي استمع فيه للمشتكية في حين تعذر الإستماع للزوج السيد …. لكونه يقطن بمدينة العيون .
         وبناء على محضر الاستماع المنجز من قبل هذه النيابة العامة للمشتكية بتاريخ 16/09/2022 .
           وبناء على محضر الاستماع المنجز من قبل هذه النيابة العامة للمشتكية  وابنتها القاصر … بتاريخ 06/10/2022 .
        وبناء على تصريحات المشتكية كونها تعاني من مشاكل زوجية مع زوجها السيد ….. ؛بلغت حدود وضعه لدعوى التطليق للشقاق فضلا عن إهماله لبيته وأبنائه وعدم إنفاقه مما دفعها إلى رفع دعوى النفقه في مواجهته مؤكدة بأن زوجها حصل من مدرسة … على شهادة مغادرة وانتقال طفلتهما …. التي تدرس بالمستوى الرابع ابتدائي والمزدادة بتاريخ 31/08/2021  قصد نقلها الى مدينة العيون علما بانها وطفلتها يقطنان بالداخلة ؛وأنه إلى حدود تاريخ الاستماع إليها لم يعمل على تسجيلها في أي مدرسة ملتمسة تدخل هذه النيابة العامة لحماية حق ابنتها في التعليم والتمدرس وتمكينها من إرجاعها وتسجيلها بمؤسسة التعليم العمومي بمدينة الداخلة نظرا لاستقرارها بهذه المدينة وكونها تبقى الحاضنة الأصلية والحالية على ابنتها التي توجد معها في مدينه الداخلة ؛ علما بأن زوجها أضحى يسكن بمدينة العيون وكثير التنقل إلى مدينة أكادير و أن الإبنة معها في بيت الزوجية و لم تلتحق بدراستها .
           وبناء على التنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بوادي الذهب والتوصل منها بكتابها عدد 2983-22 بتاريخ 19/09/2022  والذي مفاده بأنه تم منح ولي أمر الطفلة من خلال وكالة مفوضة تحمل إسم أخيه شهادة المغادرة بتاريخ 25/07/2022، و أنه إلى حدود تاريخ 12/09/2022 لم يبادر الأب إلى تسجيل الطفلة بالمدرسة ، و بالرجوع مرة أخرى إلى منظومة مسار تبين أنه سجلها بالمدرسة الأوربية بالعيون  بتاريخ 14/09/2022.  
        وحيت إنه قد ثبت من شكاية الأم ومراسلة المديرية الإقليمية بأن الطفلة  …..  متوقفة عن التمدرس والتعليم خلال هذه السنة وأنه لم يتم تسجيلها من قبل الأب بأي مؤسسة تعليمية على الرغم من كونه قد حصل على شهادة الانتقال والمغادرة منذ تاريخ 27/07/2022 إلا بتاريخ 14/09/2022 .                   
      و حيث إنه و على الرغم من تسجيل الأب للطفلة بمدرسة بمدينة العيون إلا أنها لم تلتحق بمدرستها لكونها حسب الثابت من تصريحات والدتها و الطفلة و من محضر المعاينة المدلى به و وثائق الملف كون الطفلة تقطن بمدينة الداخلة مع والدتها في بيت الزوجية ، و أنه سعى إلى الحصول على شهادة المغادرة و نقلها إلى مدينة العيون فقط رغبة منه في زيادة الشقاق بينهما لا غير حسب تصريح المشتكية التي أكدت  كونها توجهت إلى مدينة العيون للبحث عن سكن زوجها به إلا أنها لم تجده .
       و حيث أن العبرة في حماية الحق في التمدرس و محاربة الهدر المدرسي هو الاستفادة الفعلية من التعليم و حضور دروسه و مقرراته و ليس فقط التسجيل بالمدرسة دون حضور و الذي يعد إجراء شكليا لتتبع المسار الإداري للتلميذ.
        و حيث ثبت بأن الطفلة تقطن مع والدتها الحاضنة الأصلية لها كقاصر بمدينة الداخلة  و ليس بمدينة العيون و لا يمكنها الانتقال إليها لوجود بيت الزوجية و الاستقرار الأصلي و محل الإقامة بمدينة الداخلة ، علما بأن الفصل 1 من القانون رقم 00.04 حول إلزامية التعليم يلزم بتوفير التعليم الأساسي للأطفال في أقرب مؤسسة تعليمية لمكان إقامتهم .
وحيث أكدت المشتكية  وجود شقاق بينها و بين زوجها أدى إلى رفعه دعوى التطليق و أدلت بما يفيد كما أثبتت كونها رفعت دعوى النفقة ضد زوجها .
  و حيث إن إحجام الأب عن الحرص الفعلي على استفادة ابنته من التمدرس الأساسي و عدم تسجيل الطفلة إلا بعد بدء الدراسة بمدة ، و كذلك عدم قيامه بجميع المساعي التي من شأنها استفادة طفلته فعليا من التمدرس و عدم تهييئه لها الظروف الملاءمة لمتابعة دراستها هو أمر يجعله مخلا بأهم التزاماته الأبوية المنصوص عليها في المادة 54 من  مدونة الأسرة والتي جاء فيها :" للأطفال على أبويهم الحقوق التالية :
     التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني...." .
        وحيث إنه حسب الثابت من مراسلة المديرية الإقليمية للتعليم فان الدراسة ابتدأت منذ تاريخ 5 شتنبر 2022 وهو ما يثبت بان الطفلة في حالة انقطاع مدرسي وبالتالي في حالة هدر مدرسي  مر عليه ما يقارب الشهر و النصف و هو ما يوجب التدخل لحماية حقها في التعليم المنصوص عليه بمقتضى مجموعة من النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ومنها  :
● مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي ينص على انه:" تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية ...التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة ".
● مقتضيات الفصول 17 19 ،28 ، 29 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل لسنه 1989 والتي صادق عليها المغرب بموجب الظهير الشريف رقم 493.34  بتاريخ 14 يونيو 1993 .
● مقتضيات المادة 19 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي تنص على انه :"يعتبر الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال إناثا وذكورا والبالغين سن التمدرس إلزاميا على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا.
● مقتضيات الفصل الأول من قانون رقم 00.04 المؤرخ فيه 13 /11/ 1963 حول إلزامية التعليم الذي ينص على أن " التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين ست سنوات؛ تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في اقرب مؤسسة تعليمية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم ".
            وحيث إن المشرع الدستوري والقانوني ألزم الدولة بضمان وصيانة حقوق الأطفال وحمايتها وأوجب عليها طبقا للمادة 54  من مدونة الأسرة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
          و حيث إن النيابة العامة جهاز قضائي يحمي الحقوق والحريات ومؤسسة من مؤسسات الدولة الملزمة بتنزيل الأحكام المذكورة أعلاه ؛كما أن المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 54 من مدونة الأسرة ألزمها مباشرة وبالنص الصريح بالسهر على مراقبة  تنفيذ الأحكام والحقوق الواجبة للأطفال على أبويهم .
           وحيث إن إلزام النيابة العامة بمقتضى نص قانوني خاص على السهر على تنفيذ حق الطفل في التعليم والتكوين ينهض أساسا قانونيا لتدخلها. 
          وبناء على الالتزامات المتبادلة بين النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب بمقتضى اتفاقية "وادي الذهب" المبرمة بين الطرفين بالداخلة بتاريخ 20 يناير 2022 من اجل الحد من الهدر المدرسي  و تنزيل إلزامية التعليم الأولي الأساسي وتبسيط إجراءات إعادة الأطفال المنقطعين عن التمدرس .         
 وبناء على ما تم بسطه أعلاه من مقتضيات تروم تحقيق المصلحة الفضلى للطفلة المعنية ؛ فان هذه النيابة العامة :
[bookmark: _GoBack]       تأذن للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوادي الذهب بتمكين الأم السيدة …..   من تسجيل طفلتها … بالمؤسسة التعليمية المناسبة بمدينة الداخلة - محل الإقامة – و التنسيق في ذلك مع المديرية الإقليمية للتعليم بالعيون ؛ مع الحرص على حماية حق الطفلة في التمدرس القار والمستمر بكافة الإجراءات والتدابير المناسبة؛ مع التفضل بموافاتنا بما يفيد التنفيذ.
               

مع الشكر والتقدير
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